دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 133
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في بيان الاشكال على ما أورده الأخوند من انحلال العلم الإجمالي بوجود محرمات وواجبات في الشريعة بما في الأصول العملية والإمارات قلنا إنّ هذا العلم الإجمالي متى ينحل ؟ إذا كان مقارنًا أو متقدمًا أما إذا كان متاخرًا فلا ينحل العلم الإجمالي كان هذا هو الاشكال الأول والاشكال الثاني هو أنك يا أخوند ماذا ترى في الإمارات والأصول العملية ؟ هل أنّ حجية الإمارات والأصول العملية من باب المنجزية والمعذرية أو جعل الحكم المماثل أو تتميم الكشف أو السببية ؟ يبدو من قولك بالانحلال أنك من القائلين بالسببية ومن الواضح أنّ القول بالسببية يفيد التصويب الذي لا يرتضيه علمائنا أما إذا كنت ترتأي نفس مبناك وهو أنّ ما يستفاد من الإمارات والأصول العملية إنما هو المنجزية والمعذرية ، المنجزية والمعذرية لا تكون بدلاً عن الواقع وإنما بمعنى إنّ الإمارة إنْ أصابت الواقع نجزته وإنْ أخطأت الواقع عذرت عنه بالتالي فالواقع باقٍ على ماذا ؟ على احتمال الحرمة واحتمال الوجوب وهذا ما يقوله الإخباري بوجوب الاحتياط من أجل الحفاظ على ذلك الواقع يعني إنّ الواقع باعتبار إنّ الإمراة والأصل العملي لا يصيبانه بل قد يخطآنه الواقع باقٍ داعٍ للاحتياط فكيف تقول يا أخوند بالانحلال أجبنا عن الإشكال الأول القائل بعدم الانحلال بأنّ الانحلال يتأتى في المورد وذلك لوجود انطباق بمعنى أنما نعلم به إجمالاً ينطبق على الطرق والامارات ولهذا الانطباق نقول بالانحلال ثم بيّا صورتين : الصورة الأولى ما إذا علمنا بأنّ أحد الاناءين نجس بقطرة بول ثم قامت الإمارة فيما بعَد على أنّ الاناء الذي على اليد اليمين نجس بقطرة بول ، واضح إننا ماذا ؟ هنا انحلال ، الصورة الثانية أنْ نعلم بأنّ أحد الاناءين تنجس بقطرة بول ولكن تقوم الإمارة على أنّ الاناء الذي على اليمين تنجس بقطرة دم فباعتبار أنّ العلم الإجمالي السابق لا ينطبق على اللاحق فلا انحلال ، أنتم ماذا تصورتم عندما قلتم بعدم الانحلال ؟ تصورتم بأنّ هذا العلم الثاني الصغير الذي في دائرة الإمارات والأصول العملية الذي قلنا يساوي ما نعلم به أو يزيد عليه حادث وبالتالي هذا العلم الحادث لا يوجب الانحلال لذلك العلم الإجمالي القديم ، متى لا يوجب الانحلال ؟ إذا كان لا ينطبق أما في الصورة التي نحن ندعيها ندعي أنّ ذلك العلم الإجمالي ينطبق على العلم الحادث والانطباق مساوق الانحلال ، طيب ؛ فتعود الأطراف الأخرى التي نشك فيها إلى الشك البدوي تجري عنها الأصول المؤمنة بلا إشكال ، طيب ؛ وأما الاشكال الثاني فيقول الأخوند بأنيِّ أنا أصر قاطعًا وأقطع مصرًّا بأنّ ما يستفاد من أدلة الاعتبار هو المنجزية والمعذرية لا السببية ولكن أدعي في المقام وجود انحلال حكمي بمعنى أنّ الإمارات والأصول المثبتة ، ما بينا ليش قلنا الأصول المثبتة ؟ لأنّ الأول النافية ما لها دخل في بل تقلل دائرة الاحتمال فقط الأصول النافية ، هذه الإمارات والأصول المثبتة العقل يحكم بأن ما قامت عليه الإمارة وما أدّى إليه الأصل العملي هو ما يطلب منِّي من الناحية الشرعية وغيره أنا معذورًا عنه ، طيب ؛ بعبارة ثانية يقول كما أنّ العلم الوجداني ينجز ويعذر فالعلم التعبدي أيضًا ينجز ويعذر ويكون هذا الإناء نجس إذا علمت به وجدانًا كذلك الإناء أرتب عليه آثار النجاسة إذا علمت به تعبدًا دون فارق بين العلم الوجداني والعلم التعبدي في هذا المجال ، طيب ؛ فلذلك يقول الأخوند يكون عقلاً بحكم الانحلال وصرف تنجز هذا العلم الوجداني الأول راح ينصرف إلى ما قامت عليه الإمارة وما أدّى إليه الأصل العملي وتعذر هذه الإمارة والأصل العملي يعذران إذا أخطآ والواقع ذاك في الحقيقة لم يصل إلى درجة المنجزية لكي أطالب به ، وبعبارة أخرى - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – براءة ، خلاص من أنّ هذا الأصل العملي هو المنجز عندي وذاك ماذا ؟ باقي تجري عنه البراءة هذا معنى لم يصل إلى درجة ...... يعني لا أطالب به ، أطالب بما قامت عليه البينة وما أدت إليه الإمارة ، الأخوند اليوم يريد يترقى شوفوا شيقول ؟ يقول أصلاً نحن صحيح قلنا إنّ مؤديات الإمارات والأصول العملية المثبتة أحكام ظاهرية مش واقعية وبالتالي فقط توجب المنجزية والمعذرية بس يقول نحن لو راجعنا وجداننا وسبرنا نفوسنا راح نشوف أنّ كثير من هذه الإمارات والأصول تصيب الواقع الروايات التي جاءت لنا قالت لك سوي كذا وسوي كذا وحط كذا ، مش فقط هذه احكام ظارهية هذه جزء منها شنهوا ؟ قد أصاب الواقع فلو قيل إنّ مقدار ما يصيب الواقع يساوي مقدار ما نعلم به بالعلم الوجداني لكان الانحلال مش حكميًّا وإنما هو حكم انحلال حقيقي ، معي شيقول الأخوند ، شفنا اشلون هالترقي ، أمس اش قال ؟ انحلال حكمي ، يقول اليوم قد واحد يقول أنا دققت في الروايات ونظرت في هذه الأصول العملية وأشوف كثير من الروايات يصيب الواقع وأنّ الأحكام المطلوبة للشارع المقدس هو مؤدى هذه الروايات وأنّ المعلوم عندنا بالعلم الإجمالي في دائرة الشبهات الحكمية التحريمية هو بمقدار ويساوي هذه الروايات والأصول العملية ، اش راح يصير عندنا ؟ راح يصير عندنا انحلال حقيقي مش انحلال حكمي ، كأنما يريد أن يدلل على الاحتياط بحكم العقل يقول يا أخوند إنْ خرجت من دليلنا الأول ظافرًا اتفكر وتُرى أننا سننتهي من المناقشة معك ؟ كلا فإنّ لدينا من الأدلة العقلية الأخرى ما يكفينا المؤونة ويدلل لنا على وجوب الاحتياط ، نحن الآن قلنا لك علم إجمالي والعقل يحكم مستقلاً بمنجزية هذا العلم الإجمالي قعدت وخليت ماذا ؟ دليلنا بالمناقشات التي قلبه مش مطمئن مثلنا يشكك فيها والذي بعَد يتبعك يقول لا يا به أنتم يا أخباريين يبدو أنّ أدلتكم ضعيفة بس نجيب لك دليلا ثاني قوي ، شوف الدليل الثاني ؟ نحن نسألكم الآن ، أنتم عرف وإلاّ مش عرف ؟ نسألكم لِمَن الملك ما في السماوات والأرض ؟ الله هو المالك لكل شيء ، طيب ؛ هذه مقدمة ، واحد الملكية المطلقة لله تبارك وتعالى ، نحن نسألكم الآن إذا تأمنون بالملكية المطلقة لله إذا الله أَذِن لكم تتصرفون في ملكه فبها ونعمت تصرفوا على طبق الملكية في أدلة تدلل على جواز التصرف وإذا الله حرّم عليكم تتصرفون ؟ هذا خروج عن زي العبودية لله وتصرف فيما لم يأذن به الله يصير الذي يتصرف إذا قال له الله حرام أنا لا أجيز لك الزنا حرام الخمر حرام ، كل هذه اللأشياء جميع ما في الكون مملوك لله لما ينهاك يجب عليك ماذا ؟ أن تنتهي طيب ؛ الأشياء التي ما تدري وهي في ملك الله شتسوي ؟ تقول نعم أنا أتصرف على كيفي ، حسّ أنت على كيفك أنت المالك وإلاّ الله المالك نحن نسألكم الله المالك ، الله المالك يعني إنّ العقل وحده وحده وحده يوجب علينا أن نقول بأصالة الحضر في الأشياء المشكوك التصرف فيها ، قد ماذا ؟ بعيوديتنا لله إيماننا بملكيته المطلقة ، العقل يحكم بأصالة الحضر وإذا تقولون بعَد العقل ما يحكم بأصالة الحضر أول شيء نقول شنهوا ؟ العقل يحكم بأصالة الحضر ، النقطة الثانية : يحكم بها الآن بعْد أن جاءت الشرائع ، قبل مجيء الشرائع هذا واضح حكومة العقل شنهوا ؟ قبل مجيء الشرائع فالذس يقطع العقل بجواز التصرف فيه تصرف فيه وإلاّ ما يقطع باقٍ على أصالة الحضر بحكم العقل لأنّ العقل يرى الملكية لله تبارك وتعالى للأشياء ، أنت تقولون لا ، العقل ما يحكم تناقشون في حكومة العقل نقول حتى مع مناقشتكم  لحكومة العقل على الأقل شنهوا ؟ يحكم بالتوقف ، يقول أنا ما أدري الآن ، العقل حاكم بوجوب الحضر وعدم جواز التصرف وإلاّ ما يحكم ، إذا ما يحكم على الأقل تتواضعون تقولون نعم يحكم بالاحتياط والتوقف وهذا مبنانا نحن الإخباريين ، شفت اشلون ؛ أنت لا تستعجل يا أيها الأصولي تقول بأصالة البراءة دون أن تلتفت إلى ماذا ؟ واضحات الأحكام العقلية ، طيب ؛ والعقل لا يحكم بالإباحة بالتصرف في ملكية الله تبارك وتعالى ، انا أجيب لك الآن مثال ، في ملكية العبيد العقل ما حكم بالإباحة مش بالمليكة المطلقة لله إذا أنا عندي بستان وفيه تفاح وبرتقال وفواكه أخرى جيت قلت لكم كلوا الرمان والتين والعنب أنتم تريدون تأكلون تفاح وبرتقال ، تقدرون تأكلون ؟ لا ، تقولون ما أجاز لنا ، واضح قال تفاح تين وعنب ورمان ، باقي تفاح وبرتقال ما قال لنا ، تقدرون تقولون سنأكل لأنّ هذا عنده زراعة كبيرة ونأكل ، تقدرون ؟ لا ، لم يأذن لابد أن نستأذن ، هذا في الملكية الاعتبارية للعبيد فكيف لمليكة الله تبارك وتعالى ، ما تتصرفون إلاّ بمقتضى الاحتياط فإذن الدليل العقلي قائم على أصالة الحضر في الأشياء وعلى الأقل من التوقف مع عدم وجود دليل يدلل على الإباحة والبراءة ، إنْ قلت نعم عندنا أدبة تدلل على البراءة نقول جبوا ادلتكم ، عندكم أدلة تدلل على البراءة ؟ يقولو ن نعم عندنا لدينا أدلة تدلل على الإباحة نقول هذه الأدلة معارضة بما دلّ على شنهوا ؟ على الاحتياط ، إذا تعارض الدليلان يتساقطان فنرجع إلى الدليل العقلي الفوقاني الذي يقول أصالة حضر أو توقف على الأقل ، الحمد لله تصورنا إلى ما يقوله الإخباريون صحيح وعلى طيق حكم العقل ، شتقول الآن يا أخوند ؟ يبدو أنّ الأخوند في الأمس الماضي يعني ما شاف هالدليل ؟ يقول أنا شفت هذا الدليل بس هذ الدليل أضعف من ذاك الدليل واجد غاية في الضعف ، اشلون ؟ فما كان يقول ينبغي لي أن أطرحه لكن يقول إذا أنتم غرقى والغريق اش يتشبث به ؟ بالطحلب أو بالقشة فأنا يقول مضطر أشيل هالقشة هذه حتى يتبين أنّ أدلتكم ، فخلاص ما تتمسكون بأي دليل ، يقول أنا أسألكم الآن يا إخباريون إذا واحد جاء لكم قال شنهوا الدليل على صدق القرآن ؟ تقولون القرآن قال كتاب لا ريب فيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، هذا دليل يقول نحن الآن جاي نتنازع القرآن صادق وإلاّ تجيب لنا دليل خارج القرآن حتى يثبت صحة القرآن ، أما تجي لي تجيب لي القرآن يقول أنا صادق شيسمونه هذا ؟ مصادرة على المطلوب ، واضح من أجلى وأوضح طرق المصادرة على المطلوب أنّ الدليل المتنازع فيه تخليه شنهوا ؟ المدعى هو الدليل والدليل هو المدعى هذه مصادرة واضحة على المطلوب ، أنتم اش جايين تقولون لنا ؟ نحن الآن نريد نناقش ذا ؟ تقولون نعم واحد ملكية مطلقة لله ، اثنين : العقل يحكم بأصالة الحضر وعدم جواز التصرف ، نحن ناقشنا في أنّ العقل وإلاّ ما يحكم ؟ تقولون أنتم العقل يحكم ، نحن نقول العقل يحكم لا ، ما يحكم ، وهذه النقطة التي نحن نتنازع فيها أنتم ما جبت لنا شيء جديد ، شوفوا شيقول لهم ؟هذا مو دليل جديد ، هذا نفس النقطة التي جايين نتنازع وإياكم فيها ، تقولون العقل يحكم بأصالة الحظر نقول لكم العقل يحكم بالإباحة ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ما في دليل يدل على التوقف بالعكس الدليل .... هذا ظاهر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – بالعكس أولاً نناقش هاتين النقطتين : النقطة الأولى نجي حَكْ ملكية العبيد أنا الآن عندي مزرعة كبيرة جِدًّا وقلت لكم تعالوا أدخلوا إلى مزرعتي وقلت لكم افرحوا عنب وبرتقال كلوا ، قلت هو قال لنا كلوا تفاح وبرتقال وعنب ، وقال امرحوا واسرحوا في مزرعتي يعني أنا ما قلت لكم كلوا بقية الأشياء أصلاً مو بحاجة أقول لكم أنّ كل شيء كلوا من عنده ، أنا ما خليتكم تدخلون في هالمزرعة إلاّ خلاص كلوا أنت أصدقائي وأحبائي ، السيرة العقلائية هذا لا يعقل أما بالنسبة لملكية الله فالله يريد ماذا ؟ خلق لكم ما في الأرض جميعًا )) لكم ، لابد يجي دليل يدل على شنهوا ؟ أصلاً الأدلة واضحة وبيّنة الله خلانا شنهوا ؟ خلانا ماذا ؟ نحن سادة الكون ونتصرف في هذا الكون مثل ما نريد ونستفيد مثل ما نستفيد إلاّ إذا دلّ الدليل الواضح القاطع على ......... ، هذا قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ألا تشركوا بي شيئًا )) - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن الآن جاييت أول شيء نناقش الجهة الأولية نناقش دليل ، نقول هالأولية مش صحيح ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لما نجي الآن نناقش الدليل العقلي ذي مقام ثاني تقول في أولوية ؟ نقول لا ما في أولية بالعكس في ، العرف موجود حتى ، العرف مبني على ماذا ؟ إنك إذا قلت لك تعالى إدخل مزرعتي وأنت حبيبي وصديق وكل كذا يعني أمنعك عن ذاك أنا قصدي إنّ في مقام إنه يعني ترى هذه يمكن أن أقول لك بالأولوية كل ذليك الأشياء ، ... الأشياء التين والرمان وأما التفاح - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – قد يستفاد ليش لا ، يقول لك أنّ هذه الأشياء ترى شنهوا ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نعم ولذلك صرح الله قال لك في آية خلق لكم ما في الأرض جميعًا )) ندعي أنّ صح لكم كل إلاّ ما دل الدليل عليه ، طيب ؛ فنقول أنتم يالله نريد نناقش الآن الدليل العقلي ، نرجع الدليل العقلي خله هذا الآن ناقشنا دليل أما الدليل العقلي شتقولون ؟ أصالة الحظر في الأشياء نحن واحد نقول الدليل نفس المدعى مصادرة على المطلوب ، إذا أنتم يصح لكم الاستدلال بهذه المصادرة على المطلوب أجل نحن نقول الأدلة عقلية من الدالة على البراءة موجبة للبراءة ، تقولون لنا لا ، هذه معارضة ؟ نقول صح معارضة ونرجع إلى العموم الفوقاني التي هي ماذا ؟ قبح العقاب بلا بيان ، ما في بيان هذا عموم فوقاني ، إذا تقولون كذا هذا بعَد ما ، طيب ؛ وأما قولكم فلا أقل من التوقف نحن نقول لا ، ما في فلا أقل من التوقف باعتبار أنّ الإباحة والأدلة الدالة على البراءة واضحة وبيّنة ، وبعَد اش قلنا ؟ قلنا نص في قبال ظهور ومن الواضح أنّ الظهور ماذا ؟ لا يعارض النص والشيء الثاني اش قلنا ؟ قلنا يمكن الجمع بين الدليلين وإعمال كل في مورده أما الأخذ بالاحتياط معناه إلغاء للأدلة الدالة على البراءة ، طيب ؛ الأمر الثاني يقول فإذن ماذا ؟ أولاً الدليل العقلي لم يثبت وثانيًا الأدلة الشرعية التي انتم أوردتموها قلنا ماذا ؟ أما أقل في الظهور وأدلتنا تمثل ماذا ؟ نصًّا أو نقول أنها ليست في مستوى ماذا ؟ لو عارضت فالرجوع ليس للإحتياط كما تصورتم والتوقف ل الرجوع لأدلة البراءة ، طيب ؛ الأخوند بعَد شيقول ؟ يقول أكثر من ذلك ، أنتم اش جايين تقولون ؟ تقولون أصالة الحظر في الأشياء وإذا ما عندك أصالة الحظر فعلى الأقل التوقف بالدليل العقلي ، معاي ؛ طيب ؛ نقول لكم سلمنا بوجود حكم للعقل بأصالة الحظر نحن نتواضع نقول هذا الدليل رغم أنّه فاسد مش صحيح بس يقول نقبله لأنّ في بعض الأحيان تقبل دليل الخصم من باب يدخل وإياك ويتكلم معك تالي هو يعرف فساد دليلك أما إذا قلت له دليلك فاسد من أول الأمر ما راح يتحدث وإياك بالتالي يظل على عماه مثل ما يقولون ، معاي ؛ فأنت مضطر أن تتواضع له ، تقول له تقول له تعال دليلك صحيح يقول لو قبلنا وجود دليل عقلي يدلل على أصالة الحظر ، أصالة الحظر شنهوا ؟ طيب ؛ قلنا حكم عقلي بس إذا جاءنا دليل ثانوي ، الدليل الأولي يقول بأصالة الحظر وجاءنا دليل ثانوي يقول ترى الأصل الأولي هو الحظر بس أنا إذا ما في بيان ترى أنتم شنهوا ؟ مباح لكم التصرف ، في تنافي بين الدليلين هذه ؟ أبدًا ما في تنافي ، نحن اش ندعي في المقام ؟ ندعي أنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان على فرض تسليمنا بوجود دليل أولي يقول بالحظر هذا دليل ثانوي يبيح لنا التصرف وبالتالي ذلك الدليل الأولي لا صرحية له للمنع والتوقف مع وجود دليل ثانوي يحكم بالإباحة والبراءة ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني أنّ الأصل لا يجوز التصرف في ملك مالك الملوك إلاّ بأذنه بحكم العقل لكن بما أنّ ماذا ؟ جاءنا دليل ثانوي يقول بما أنه لا بيان فأنتم تصرفوا ، إذا في عندنا حكمان - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إذا أحدهما في طول الآخر ما لا بأس ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............إذا فرضنا أنذ العقل يحكم بالأساس أنّ ...... ويرجع العقل ويحكم  ) وأجاب الشيخ  حسين – ولذلك نحن قلنا هذا حكم العقل بأصالة الإباحة هم بأصالة الحظر ادعوه قبل وجود الشرائع في أصل أولي سلمنا به فلكن نحن الآن صار عندنا يعني حكم ثانوي مستفاد من عقولنا يكون ماذا ؟ في طول ذلك الحكم مش في عرضه حتى تقول يعارضه فلا يتعارضان يقول بالإباحة والبراءة ما في مانع - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لو كان في عرض واحد في رتبة واحدة ، الأخوند يقول هنا رتبتان : رتبة قبل مجيء الشرائع ورتبة ثانية بعْد ما جاءت الشرائع والأنبياء نحن - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، قاعدة الحظر لكل الأشياء ثم جاء في طولها حكم عقلي ثاني كان بالإباحة ما في مانع يعني أنا لو قلت لك يعني بعبارة ثانية مثل لو جاء دليلان نقليان مش عقليان وقال أحدهما أمنع عليكم كل شيء ، تالي قال ترى انا شنهوا ؟ ما منعته في السابق كل شيء الآن أبحته في مشكلة ؟ ما في مشكلة ، طبعًا ؛ في هذا المثال يرتفع ذاك الحكم يرتفع لأنّ بخلاف حتى هنا أيضًا لأنذ هنا مرحلتان مختلفتان لما يجي ما راح يصير بعَد دليل ذاك الأولي ذاك باقي قبل مجيء الشرائع لما جاءت الشرائع اش صارت ؟ قبح العقاب بلا بيان ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لما جاءت الشرائع تغير العقل وحكم ... ) وأجاب الشيخ  حسين – مش تغير العقل ، لما يقول (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً)) - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – مش دليل لفظي جاي أوضح الفكرة يعني أنّ هناك حظر قبل مجيء الشرائع لما جاءت الشرائع خلاص الذي بينته الشرائع أعربت عنه هذا مباح ، معاي ؛ والذي بينته الشرائع أنه حرام هذا حرام وإلاذ ما أبانته خلاص مباح حس ما في مانع كذا ، طيب ؛ بقي كلام لكن نطبق .

التطبيق : 

     إنْ قلت نعم لكنه إذا لم يكن العلم بها مسبوقًا بالعلم بالتكاليف هذا الاشكال الأول ، معاي ؛ فهمتم الاشكال الأول قلت إنما يضر السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثًا يعني هذا الحادث ما راح شنهوا ؟ يرفع ذلك المعلوم الإجمالي الأول ، العلم الإجمالي ما راح يرتفع في الحادث ، هذا ضرر لأنّ لابد إما يقارنه او يتقدم عليه حتى يرفعه وأما إذا لم يكُ كذلك بل مما ينطبق عليه ما عُلم اولاً كما نحن ادعينا الانطباق فلا محال قد انحل العلم الإجمالي إلى التفصيلي والشك بدوي وندعي أنّ مؤديات هذه الإمارات وتالأصول العملية المثبتة راح ينطبق عليها العلم الإجمالي الأول الذي عندنا في دائرة شنهوا ؟ المحرمات راح ينحل إنْ قلت إنما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له بمقدار المعلوم بالإجمال ذلك إذا كان مقتضى قيام الطريق على تكلفٍ موجبًا لثبوته بالفعل يصير له ثبوت واقعي ، أنت ما تدعي هذا لأنّك أنت لا تقول بالسببية ، أنت تقول شنهوا ؟ بالمنجزية والمعذرية وأما بناءًا على أنّ مقتضى حجية الإمارة والأصل العملي واعتباره شرعًا ليس إلاّ ترتيب مال الطريق المعتبر عقلاً وهو تنجيز ما أصابه هذا الطريق والعذر عما أخطأ عنه فلا انحلال لأنّ الواقع باقي على واقعيته ، لما عُلم بالإجمال أولاً كما لا يخفى ، قلت مقتضى الاعتبار شرعًا على اختلاف ألسنة أدلته وإنْ كان ذلك منجزية ومعذرية لأنّ نحن ما نقول بالسببية ، سببية تصويب واضح ، وإن~ كان ذلك على قوينا في البحث يعني ما في سببية إلاّ أنّ نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف يكون عقلاً بحكم الانحلال يقول دلّ الدليل على أنكم ماذا ؟ مطالبون صح أنت عندكم ماذا ؟ علم إجمالي بوجود تكاليف بس دلّ الدليل على أي التكاليف تتبعون ؟ ما قامت عليه الإمارات والأصول العملية ، وصرف تنجزه صرف تنجز العلم الإجمالي إلى ما إذا كان في ذاك الطرف يعني إذا كان في مؤدى الإمارة والأصل العملي عما إذا كان في سائر الأطراف الأخرى التي ما أدّت إليها الإمارات والأصول العملية أنت معذور عنها مثلاً ، يقول شوف أنا أعطيك مثال ، مثلاً إذا عُلم إجمالاً بحرمة إناء زيد بين الإناءين وقامت البينة على أنّ هذا على اليمين هو إناء زيد وأنت تعلم بأنّ أحد الاناءين هو إناء زيد بس تالي البينة قال ت انتبه التي على اليد اليمين هو الإناء الذي لزيد فلا ينبغي الشك في أنه كما إذا علم إنه إناءه مثل العلم الوجداني القطعي في عدم لزوم الاجتناب إلاّ عن خصوصه دون الآخر ولولا ذلك لما كان يجدي ، إذا أنتم تقولون لا ، إذ احتى إذا قلتم ماذا ؟ بالسببية لأنّ هذا السبب مش هو الحكم الواقعي فما راح أيضًا يصير انحلال حتى القول بالسببية أيضًا ما راح يصير انحلال ولولا ذلك لما كان يجدي القول بأنّ قضية اعتبار الإمارات هو كون المؤديات أحكام شرعية فعلية أيضًا حتى على القول بالسببية ما في خلاف ، بداهة أنها تكون كذلك بسبب حادث وهذه ماذا ؟ سببية حادثة ما راح توجب الانحلال لأنها مش مقارنة ولا متقدمة فما انحلال وهو كونها مؤديات الإمارات شرعية هذا إذا لم يُعلم شوفوا الانحلال الحقيقي الذي جاءنا هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف في موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالاجمال وإلاّ نحن ندعي كثير من هذه الروايات تصيب الواقع فإذا ادعينا قلنا الذي تصيب الواقع بمقدار المعلوم بالإجمال خلاص صار عندنا انحلال حقيقي وإلاّ فالانحلال إلى العلم بما في الموارد وانحصار أطرافه بموارد تلك الطرق بلا إشكال كما لا يخفى .

      وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







